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تـتـكــــون الــــسلــطــــة الـتــنفـيــــذيــــة
الاتحـاديـة مـن رئيـس الجمهـوريـة
ـــــــــــــوزراء، تمـــــــــــــارس ومــجــلــــــــــس ال
صلاحــيــــــاتهــــــا وفقــــــاً للـــــدســتـــــور

والقانون.
اولاً ـ رئيس الجمهورية 

المادة )64(:
رئـيـــس الجــمهــــوريــــة هــــو رئـيـــس
الـدولة ورمـز وحدة الـوطن ويمثل
سيــادة البلاد، يـسهـر علــى ضمـان
الالتــزام بــالـــدستــور، والمحــافـظــة
علــى اسـتقلال العـــراق، وسيــادته،
ووحــــدته، وسلامـــة اراضــيه، وفقـــاً

لاحكام الدستور.
المادة)65(:

يــــشــتـــــرط في المــــــرشح لـــــرئـــــاســـــة
الجمهورية ان يكون:

اولًا ـ عـراقيـاً بـالـولادة ومن ابـوين
عراقيين.

ثــــــــانـــيــــــــاً ـ كــــــــامـل الاهـلـــيــــــــة واتم
الاربعين سنة من عمره.

ثــالـثــاً ـ ذا سـمعــة حــسـنــة وخـبــرة
سيــاسيــة ومـشهــوداً له بــالنــزاهــة
والاستقـامة والعـدالة والاخلاص

للوطن.
رابعا ـ غير محكوم بجريمة مخلة

بالشرف.
المادة)66(:

أولًا ـ تـــنــــظـــم بـقــــــــانــــــــون احــكــــــــام
الــــتـــــــــــرشــــيـح لمــــنــــــصــــب رئــــيــــــــس

الجمهورية.
ثــــانـيــــاً ـ تـنــظــم بقــــانــــون احـكــــام
اخـتـيــــار نــــائـب أو أكـثــــر لــــرئـيـــس

الجمهورية .
المادة)67(:

اولًا ـ يـنتخـب مجلـس النــواب من
بـين المرشحـين رئيسـاً للجمهـورية

باغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثــــــانــيــــــاً ـ اذا لـــم يحــــصل اي مــن
المرشحـين على الاغلبـية المطلـوبة
فـيـتـم الـتـنـــافـــس بـين المــــرشحـين
الحـــاصلـين علـــى اعلــى الاصــوات
ويعلـن رئـيــســـاً مـن يحــصل علـــى
اكــثـــــريـــــة الاصـــــوات في الاقــتـــــراع

الثاني.
المادة)68(:

يــؤدي رئيـس الجـمهـوريــة اليـمين
الــدستـوريـة امــام مجلــس النـواب
بـــالـصـيغـــة المـنـصـــوص علـيهـــا في

المادة)48( من الدستور.
المادة)69(:

ـــــــــــــة رئـــــيـــــــــــس اولًا ـ تحـــــــــــــدد ولاي
الجمهـوريـة بــاربع سنـوات وتجـوز

اعادة انتخابه لمرة ثانية حسب.
ثانياً ـ 

أ ـ تنتهـي ولاية رئـيس الجمهـورية
بانتهاء مدة مجلس النواب .

ب ـ يــسـتـمـــر رئـيــس الجـمهـــوريـــة
بمـمـــارســــة مهـمــــاته إلـــى مــــابعـــد
انـتهــاء انتـخبــات مجلــس النــواب
الجـديـد واجـتمــاعه، علـى ان يـتم
انـتخاب رئيس جديـد للجمهورية
خلال ثلاثـين يومـاً من تـاريخ اول

انعقاد له .
ج ـ في حــالــة خلــو مـنـصـب رئـيـس
الجــــمـهــــــــــوريــــــــــة لأي ســــبــــب مــــن
الأسـبــــاب ، يـتـم انــتخــــاب رئـيـــس
جــــديــــد لاكـمــــال المــــدة المـتــبقـيــــة

لولاية رئيس الجمهورية . 
المادة)70( :

يــتـــــــولـــــــى رئــيـــــس الجـــمهـــــــوريـــــــة
الصلاحيات الاتية :

أولًا ـ اصـــــــــدار الـعـفـــــــــو الخـــــــــاص
بــتـــــوصــيـــــة مــن رئــيــــس مـجلــــس
الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق
الخــــاص والمحـكــــومـين بــــارتـكــــاب
الجـــــــرائــم الـــــــدولــيـــــــة والارهـــــــاب

والفساد المالي والاداري.
ثــانيـاً ـ المـصـادقــة علــى المعـاهـدات
والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة
مجلــس الـنـــواب وتعـــد مـصـــادقـــا
علـيهــا بعــد مـضـي خمـســة عـشــر

يوماً من تاريخ تسلمها . 
ثــالثـاً ـ يـصـادق ويـصــدر القــوانين
التي يسنها مجـلس النواب، وتعد
مصادقا عـليها بعد مـضي خمسة

عشر يوما من تاريخ تسلمها . 
رابعـــــــاً ـ دعـــــــوة مـجلـــــس الــنـــــــواب
المنـتخب الـى الانعقـاد خلال مـدة
لا تتجـاوز خـمسـة عشـر يـومـا من
تــــــاريخ المـــصـــــادقــــــة علـــــى نــتــــــائج
الانتخابـات، وفي الحالات الاخرى

المنصوص عليها في الدستور . 
خامـساً. منح الاوسمـة والنياشين
بــتـــــوصــيـــــة مــن رئــيــــس مـجلــــس

الوزراء وفقا للقانون. 
سادساً. قبول السفراء . 

ســــــــــابـعــــــــــاً. اصــــــــــدار المــــــــــراســــيــــم
الجمهورية . 

ثـــامـنـــاً. المــصـــادقــــة علــــى احكـــام
الاعـــدام الـتـي تـصـــدرهـــا المحـــاكـم

المختصة . 
تـــــاسعـــــاً. يقـــــوم بمهـمـــــة القـيــــادة
العليـا للقوات المسـلحة للاغراض

التشريفية والاحتفالية. 
عــاشــراً. ممــارســة ايــة صـلاحيــات
رئـــــــاســيـــــــة اخـــــــرى واردة في هـــــــذا

الدستور . 
المادة)71( : 

يحـدد بقـانـون راتب ومخـصصـات
رئيس الجمهورية . 

المادة)72( : 
اولا : لـرئيـس الجمهـوريـة تقـديم
اسـتقــالـته تحــريــريــا الــى رئـيــس
مجلـس النـواب، وتعـد نـافـذة بعـد
مـــضــي ســـبعــــــة ايــــــام مــن تـــــــاريخ

ايداعها لدى مجلس النواب . 
ثـــــــــانـــيـــــــــا: يـحـل نـــــــــائـــب رئـــيــــــس
الجـمهــوريـــة محل الـــرئيــس عنــد

غيابه . 
ثـــــــــالـــثـــــــــا: يـحـل نـــــــــائـــب رئـــيــــــس
الجــــمـهـــــــــــوريـــــــــــة مـحـل رئــــيـــــــــس

ـ ـ

ـ ـ

الانتخـابية الـثانيـة التي يعقـدها
بعد نفاذ هذا الدستور.

المادة)134(:
اولاـ يـحـل تـعــــبــــيــــــــــــر )مـجـلـــــــــس
الــــرئــــاســـــة(محـل تعـبـيــــر)رئـيـــس
الجـمهـــوريـــة( ايـنـمـــا ورد في هـــذا
الــدستـور ويعـاد الـعمل بــالاحكـام
الخـاصة بـرئيس الجـمهوريـة بعد
دورة واحـــــدة لاحقــــة لــنفــــاذ هــــذا

الدستور.
ثانيا:

أ . ينـتخب مجلـس النـواب رئيـسا
للـــــدولـــــة ونـــــائــبــين له يــــــؤلفـــــون
مجلسـا يسمـى)مجلس الـرئاسة(
يـتـم انــتخـــــابـه بقـــــائـمـــــة واحـــــدة

وباغلبية الثلثين.
بـ . تـسـري الاحكـام بـاقـالـة رئيـس
الجـــمـهـــــــوريـــــــة الـــــــواردة في هـــــــذا
الـــدسـتــــور علـــى رئـيــس واعــضـــاء

هيئة الرئاسة.
جـ . لمجلــــس الــنــــــواب اقــــــالــــــة اي
عــــضــــــــو مـــن اعــــضــــــــاء مـجـلــــــس
الـــرئـــاســـة بـــاغلـبـيـــة ثلاثـــة اربـــاع
اعـضـــائه بــسـبـب عــدم الـكفــاءة او

النزاهة.
د . في حـــالـــة خلـــو اي مـنـصـب في
مجلس الـرئاسـة ينتخـب مجلس
النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه.
ثـالثـاـ يشتـرط في اعضـاء مجلس
الـــرئـــاســـة مـــا يــشـتـــرط في عـضـــو

مجلس النواب على ان يكون:
ـــــــــــــــــــة مـــــــن أ. اتم الاربــعـــــــين ســـــــن

عمره. 
بـ. مـتـمـتعـــا بـــالــسـمعـــة الحــسـنـــة

والنزاهة والاستقامة. 
جـ . قـد تـرك الحـزب المـنحل قـبل
سقـــوطـه بعــشـــر سـنـــوات اذا كـــان

عضوا فيه.
د. الا يـكـــــون قـــــد شـــــارك في قــمع
الانتفـاضة في عـام 1991 والانفال
ولم يقتـرف جريمـة بحق الـشعب

العراقي. 
رابعـــاـ يـتخـــذ مـجلــس الـــرئـــاســـة
قـــــراراته بــــالاجـمـــــاع ويجــــوز لاي
عـضـــو ان يـنـيـب احـــد العـضـــويـن

الاخرين مكانه. 
خامسا: 

أ. ترسل القـوانين والقـرارات التي
يــــســـنهــــــا مـجلــــس الــنــــــواب الــــــى
مـجلس الـرئـاسـة لغـرض المـوافقـة
عـليها بـالاجماع واصـدارها خلال
عــشـــرة ايـــام مـن تـــاريخ وصـــولهـــا
اليه بــاستـثنـاء مـا ورد في المــادتين
)114( و)115(مـن هـــذا الـــدسـتـــور

المتعلقتين بتكوين الأقاليم.
بـ . في حـالة عـدم موافقـة مجلس
الرئـاسة،تعـاد القوانـين والقرارات
الـى مجلس النـواب لاعادة الـنظر
في الــنـــــواحـــي المعــتــــــرض علـــيهـــــا
والـتــصــــويــت علــيهــــا بــــالاغلـبـيــــة
وتـــــــرسل ثــــــانــيــــــة الــــــى مـجلـــــس

الرئاسة للموافقة عليها.
جـ . في حـــــــالـــــــة عـــــــدم مـــــــوافـقـــــــة
مجلـس الــرئــاســة علــى القـــوانين
والقـرارات ثانيـة خلال عشـرة ايام
من تـاريخ وصـولهـا اليه تعـاد الـى
مجلس النواب الذي له ان يقرها
بـــــاغلـبـيـــــة ثلاثــــة اخـمــــاس عــــدد
اعـضــائـه،غيــر قــابلــة لـلاعتــراض

ويعد مصادقا عليها.
سـادسـا: يمـارس مجـلس الـرئـاسـة
صلاحـيــــات رئـيـــس الجــمهــــوريــــة
المـــنـــــصـــــــــوص عـلـــيـهـــــــــا في هـــــــــذا

الدستور.
المادة)135( : 

يـكــــون لــــرئـيـــس مـجلـــس الــــوزراء
نــــائـبــــان في الــــدورة الانــتخــــابـيــــة

الأولى.
المادة)136(:

اولا : تتـولـى الـسلطـة التـنفيـذيـة
اتـخـــــــــــاذ الخــــــطـــــــــــوات الـلازمـــــــــــة
لاسـتـكـمــــال تــنفـيــــذ مـتـــطلـبــــات
المـادة)58( من قـانـون ادارة الـدولـة
العـــراقيــة لـلمــرحلــة الانـتقـــاليــة

بكل فقراتها.
ثـــانـيـــا : المــســـؤولـيــــة الملقـــاة علـــى
الـسلطـة التـنفيـذيـة في الحكـومـة
الانتقــاليـة والمـنصـوص عـليهـا في
المـادة)58( من قـانـون ادارة الـدولـة
العـــراقيــة لـلمــرحلــة الانـتقـــاليــة
تمـتــــد وتـــسـتـمــــر الــــى الـــسلــطــــة
الـتنفيـذية المـنتخبـة بموجـب هذا
الـــدسـتـــورعلـــى ان تـنجـــز كـــاملـــة
)الــتـــطــبـــيع،الاحـــصـــــاء وتــنـــتهــي
بـــاسـتفـتـــاء في كـــركـــوك والمـنـــاطق
الاخـرى المـتنـازع عـليهــا لتحـديـد
ارادة مـواطـنيهـا( في مـدة اقصـاهـا
الحـــــــادي والــثـلاثـــــــون مــن شـهـــــــر
كانون الاول لسنة الفين وسبعة.

المادة )137(:
يسـتمر العـمل بالقـوانين التي تم
تشـريعهـا في اقليـم كردسـتان مـنذ
عـام 1992 وتعـد القـرارات المتـخذة
من قبل حكومة اقليم كوردستان ـ
بمـا فيها قرارات المحاكم والعقود ـ
نافذة المفعـول ما لم يتـم تعديلها
او الغــاؤهــا حــسـب قــوانـين اقلـيـم
كــــــــوردســـتــــــــان مـــن قـــبـل الجـهــــــــة
المخـــتــــصـــــــة فـــيـهـــــــا،مـــــــالـــم تـكـــن

مخالفةلهذاالدستور.
المادة)138(:

يلغى قانون ادارة الـدولة العراقية
للـمـــرحلـــة الانـتقـــالـيـــة وملـحقه
ــــــــــــام الحـــكــــــــــــومــــــــــــة ــــــــــــد قـــــي عـــــن
الجـــديـــدة،بـــاسـتـثـنـــاء مـــا ورد في
الفقـــرة)أ( مـن المـــادة )53( والمـــادة

)58( منه.
المادة)139(:

يعـــد هـــذا الـــدسـتـــور نـــافـــذا بعـــد
موافقـة الشعـب عليه بالاسـتفتاء
العام ونشره في الجريدة الرسمية

وتشكيل الحكومة بموجبه. 
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الاخـرى غيـر المنـصوص علـيها في
الـبنــد )ثـــانيـــا( من هــذه المــادة الا
بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس
الـنــــواب علـيه،ومــــوافقـــة الـــشعـب
بـــالاســتفـتــــاء العـــام، ومــصـــادقـــة
رئـيــس الجـمهــوريـــة خلال سـبعــة

أيام .
رابعـــا ـ لايجــوز اجـــراء اي تعـــديل
علـى مـواد الــدستــور من شـأنه أن
ينـتقص مـن صلاحيـات الاقـالـيم
الـــتـــي لاتــكـــــــــون داخـلـــــــــة ضـــمـــن
الاخــتــــصـــــــاصـــــــات الحــــصـــــــريـــــــة
للسلـطات الاتحـادية الا بمـوافقة
الـسلـطــة التـشـريـعيــة في الاقلـيم
المعـنـي ومـــوافقـــة اغلـبـيـــة سكـــانه

باستفتاء عام.
خامسا ـ أ- يعـد التعديل مصادقا
علـيه من قـبل رئيــس الجمهـوريـة
بعد انتهـاء المدة المنصـوص عليها
في الـبـنــد )ثــانـيــا( و )ثــالـثــا( مـن
هذه المادة في حالة عدم تصديقه.
ب- يعد الـتعديل نافـذا من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.
المادة)123(:

لايجـــــوز لـــــرئــيــــس الجــمهـــــوريـــــة
ورئيـس واعـضــاء مجلـس الــوزراء
ورئـيــس مجلـس الـنــواب ونــائـبـيه
واعـــضــــــائه واعـــضـــــاء الـــــسلـــطـــــة
القـضـــائـيـــة واصحـــاب الـــدرجـــات
الخـاصـة ان يـستغلـوا نفـوذهم في
ان يشتـروا او يستأجـروا شيئا من
امــــوال الــــدولــــة او ان يــــؤجــــروا او
يـبيعـوا لهـا شـيئــا من امــوالهم او
ان يقـاضـوهـا عليهـا او ان يبـرمـوا
مع الــــــدولـــــــة عقــــــدا بــــــوصـفهــم

ملتزمين او موردين اومقاولين.
المادة)124(:

تـــــصـــــــــدر الـقـــــــــوانـــين والاحــكـــــــــام
القضائية باسم الشعب.

المادة)125(:
تــنــــشــــــر القـــــوانــين في الجـــــريـــــدة
الــرسـميــة ،ويعـمل بهــا من تــاريخ
نـشــرهــا،مــالـم ينـص علــى خلاف

ذلك.
المادة)126(:

تبقى التشريعات النافذة معمولا
بهـــــا،مـــــا لــم تلـغ او تعــــــدل وفقـــــا

لاحكام هذا الدستور.
المادة)127(:

كل استفتاء وارد في هـذا الدستور
يكون صحيحـا بموافقـة الاغلبية
البسيـطة للمـصوتين مـالم ينص

على خلاف ذلك.
الفصل الثاني

الاحكام الانتقالية
المادة)128(:

اولاـ تـكـفل الـــــدولـــــة رعـــــايـــــة ذوي
الـشهـداء والـسجنـاء الـسيـاسـيين
والمــتـــضــــــرريــن مــن المــمــــــارســــــات
الـتعـسـفيــة لـلنـظــام الــدكتــاتــوري

المباد.
ثـانيـاـ تكفل الـدولـة تعـويض اسـر
الـــــشهـــــداء والمـــصـــــابــين نــتـــيجـــــة

الاعمال الارهابية.
ثــالثــاـ ينــظم مــا ورد في الـبنــدين
)اولاً( و)ثــــانـيــــاً( مـن هــــذه المــــادة

بقانون.
المادة)129(:

يعتمد مجلـس النواب في جلسته
الاولــــــــــى الــــنـــــظــــــــــام الــــــــــداخـلــــي
ــــــــــــة ــــــــــــوطـــــنـــــي ــــــــــــة ال لـلـجـــــمـعـــــي
الانــتقــــالـيــــة،لحـين اقــــرار نــظــــام

داخلي له.
المادة)130(:

تــــســتــمـــــر المحـكــمـــــة الجــنـــــائــيـــــة
العـــــراقــيـــــة الـعلــيـــــا بـــــاعــمـــــالهـــــا
بـوصفهـا هيـئة قـضائـية مـستقـلة
بــــــــالـــنــــظــــــــر في جــــــــرائـــم الحــكـــم
الدكـتاتوري المبـاد ورموزه ولمجلس
الـنـــــواب الغــــاؤهـــــا بقــــانـــــون بعــــد

اكمال اعمالها .
المادة )131(:

اولاـ تــــواصـل الهـيـئــــة الــــوطـنـيــــة
الـعليـا لاجـتثــاث البعـث اعمــالهـا
بـــــــوصـفـهـــــــا هــيــئـــــــة مـــــســتـقـلـــــــة
وبــــــــالـــتـــنــــــســـيـق مـع الــــــسـلــــطــــــــة
الـقضــائيـة والاجهــزة التـنفيـذيـة
في اطـار القوانين المنظـمة لعملها

وترتبط بمجلس النواب.
ثـــانـيـــاـ لمجلــس الـنـــواب حل هـــذه
الهـيـئـــــة بعــــد انــتهـــــاء مهـمــتهــــا

بالاغلبية المطلقة.
ثـالثـاـ يـشتـرط في المـرشح لمنـصب
رئـــيــــــس الجـــمـهـــــــوريـــــــة ورئـــيــــــس
واعـضــاء مجلـس الــوزراء ورئيـس
واعـضــاء مجلــس النــواب ورئيـس
واعضـاء مجلس الاتحـاد والمواقع
المـتـنــاظــرة في الاقــالـيـم واعـضــاء
الهـيـئـــات القـضـــائـيـــة والمـنـــاصـب
الاخرى المشمولة باجتثاث البعث
وفقـــــا لـلقـــــانـــــون ان يـكـــــون غــيـــــر

مشمول باحكام اجتثاث البعث.
رابعــا ـ يـسـتـمــر العـمل بــالـشــرط
المـذكـور في الـبنـد)ثــالثــا(من هـذه
المادة مـالم تحل الهيئة المنصوص
علــيهـــا في الـبـنـــد)اولا( مـن هـــذه

المادة .
المادة)132(:

اولاـ تـواصل هـيئـة دعـاوى الملـكيـة
اعمـالهـا بـوصفهـا هيئـة مـستقلـة
وبــــــــالـــتـــنــــــســـيـق مـع الــــــسـلــــطــــــــة
الـقضــائيـة والاجهــزة التـنفيـذيـة
وفقــا للقـانـون وتــرتبـط بمجلـس

النواب.
ثـانيـاـ لمجلـس النـواب حل الهـيئـة

باغلبية ثلثي اعضائه.
المادة)133(:

يــــــؤجـل العـــمل بــــــاحـكــــــام المــــــواد
الخـاصــة بمجلـس الاتحـاد ايـنمـا
وردت في هــذا الـــدستــور الـــى حين
صـــدور قـــرار مــن مجلــس الـنـــواب
بـــــــاغـلـــبـــيـــــــة الـــثـلـــثـــين وفي دورتـه

ـ ـ ـ

البسيطة للاعضاء الحاضرين.
المادة )115(:

يـحق لـكـل محــــــافـــظــــــة او اكــثــــــر
تـكــــويــن اقلـيـم بـنــــاء علــــى طلـب
بـالاسـتفتـاء عـليه، يقـدم بـأحـدى

طريقتين:
اولاً: طلـب مـن ثلـث الاعـضــاء في
كـل مـجـلـــــــــس مــــن مـجــــــــــــالـــــــــس
المحــــافــظــــات الـتـي تــــروم تـكــــويـن

الاقليم.
ثــانيـا: طلـب من عـُشــر النـاخـبين
في كل محــافـظــة من المحــافـظــات

التي تروم تكوين الاقليم.
المادة )116(:

يقـــوم الاقلـيـم بـــوضع دسـتـــور له،
يحــــدد هـيـكـل سلــطــــات الاقلـيـم،
وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك
الـصلاحيـات، علــى ان لايتعـارض

مع هذا الدستور.
المادة)117(:

اولاً: لـسـلطـات الاقـالـيم الحق في
ممــارســة الــسلـطـــات التـشــريـعيــة
والـتـنفـيـــذيـــة والقـضـــائـيـــة وفقـــا
لاحكـام هـذا الـدستـور، بـاسـتثنـاء
مـــــا ورد فــيه مــن اخــتـــصـــــاصـــــات

حصرية للسلطات الاتحادية.
ثــــانـيــــاً: يـحق لــــسلــطـــــة الاقلـيـم
تـعديل تطـبيق القانـون الاتحادي
في الاقـلـــيـــم، في حــــــــالــــــــة وجــــــــود
تنــاقـض او تعــارض بـين القــانــون
الاتحـــــــــادي وقـــــــــانـــــــــون الاقـلـــيـــم
بخــصـــوص مــســـألـــةٍ لاتــــدخل في
الاخــتــــصـــــــاصـــــــات الحــــصـــــــريـــــــة

للسلطات الاتحادية.
ثـــــــالــثـــــــاً: تـخــــصــــص لـلاقـــــــالــيــم
والمحـــافـظـــات حـصـــة عـــادلـــة مـن
الايــــــرادات المحــــصلــــــة اتحــــــاديــــــاً،
تــكـفـــي لـلـقـــيـــــــــام بـــــــــاعـــبـــــــــائـهـــــــــا
ومــســؤولـيـــاتهـــا، مع الاخـــذ بعـين
الاعـتـبـــار مـــواردهـــا وحـــاجــــاتهـــا،

ونسبة السكان فيها.
رابعــاً: تــؤســس مكــاتـب للاقــالـيم
والمحــــــــافــــظــــــــات في الــــــسـفــــــــارات
والـبعثـات الــدبلـومــاسيــة لمتــابعـة
الـشــؤون الثقــافيـة والاجـتمــاعيـة

والانمائية.
خـامسـاً: تختـص حكومـة الاقليم
بــكل مـــــا تــتـــطلــبـه ادارة الاقلــيــم،
وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى
ـــــــــــــداخــلـــــي لــلاقــلـــــيـــــم الامـــــن ال
كـــــــالـــــشـــــــرطـــــــة والامـــن وحـــــــرس

الاقليم.
الفصل الثاني

المحـــافـظـــات الـتـي لـم تـنـتـظـم في
إقليم 

المادة )118(:
اولاً:- تتكـون المحافظـات من عدد

من الاقضية والنواحي والقرى.
ثـانياً:- تمـنح المحافظـات التي لم
تـنـتــظــم في اقلـيـم الـــصلاحـيــــات
الاداريـــة والمـــالـيـــة الـــواسعـــة، بمـــا
يمكـنهـــا مـن ادارة شــــؤونهــــا علـــى
وفق مـبــدأ اللامــركــزيــة الاداريــة،

وينظم ذلك بقانون.
ثـــــالــثـــــاً:- يعُـــــد المحـــــافــظ الـــــذي
يــنـــتخـــبه مـجلــــس المحــــــافـــظــــــة،
الـــرئـيــس الـتـنفـيــــذي الاعلـــى في
المحــافـظــة، لمـمــارســـة صلاحـيـــاته

المخول بها من قبل المجلس.
رابعــاً:- يـنـظـم بقــانــون، انـتخــاب
مـجلـــس المحـــافــظـــة، والمحـــافــظ،

وصلاحياتهما.
خــــــامــــســـــــاً:- لايخــــضع مـجلــــس
المحـافظـة لسيـطرة او اشـراف اية
وزارة او أيـــة جهــة غـيــر مــرتـبـطــة

بوزارة، وله مالية مستقلة.
المادة )119(:

يجـوز تفويـض سلطـات الحكـومة
الاتحــــــاديـــــــة للـــمحــــــافـــظــــــات او
بـــــالعـكـــس، بمـــــوافقــــة الــطــــرفـين

وينظم ذلك بقانون. 
الفصل الثالث

العاصمة
المادة )120(:

اولا : بغـــداد بحــدودهــا الـبلــديــة
عـاصمـة جمهـوريـة العـراق،وتمثل
بحــــدودهــــا الاداريـــــة محــــافــظــــة

بغداد.
ثـــانـيـــا : يـنـظــم وضع العـــاصـمـــة

بقانون
ثــــالـثـــــا : لايجــــوز لـلعــــاصـمــــة ان

تنضم لاقليم.
الفصل الرابع 

الادارات المحلية
المادة )121(:

يـضـمـن هـــذا الـــدسـتـــور الحقـــوق
الاداريــة والــسيـــاسيــة والـثقـــافيــة
والتـعليـميـة للقــوميـات المخـتلفـة
ــــــــــــــدان كــــــــــــالــــتــــــــــــركــــمــــــــــــان،والـــكـل
والاشـــــوريــين،وســـــائـــــر المـكـــــونـــــات

الاخرى،وينظم ذلك بقانون.
الباب السادس 

الاحكام الختامية والانتقالية
الفصل الاول

الاحكام الختامية
المادة )122(:

اولاـ لرئيـس الجمهوريـة ومجلس
الوزراء مجتمعين او لخمس )1 /
5( اعضـاء مجلس الـنواب،اقـتراح

تعديل الدستور.
ثــــانـيـــــاـ لايجـــــوز تعـــــديل المـبــــادئ
الاسـاسيـة الـواردة في البـاب الاول
والحقــــوق والحــــريــــات الــــواردة في
الباب الثاني من الدستور،الا بعد
دورتــــــــين انــــــــتـــخــــــــــــــــــــابــــــــيــــــــتــــــــين
مـتعــاقـبتـين،وبنــاء علــى مــوافقــة
ثلـثـي اعــضـــــاء مـجلـــس الـنـــــواب
عـلــــيـه، ومــــــــــــوافـقــــــــــــة الـــــــــشـعــــب
بــــالاســتفـتــــاء العــــام ومــصــــادقــــة
رئـيــس الجـمهــوريـــة خلال سـبعــة

ايام.
ثــــــالــثـــــــاـ لايجـــــــوز تعـــــــديل المــــــواد

ـ

ـ

ـ

السيادية . 
ثــــــانــيـــــــا: وضع ســيــــــاســــــة الامــن
الــوطنـي وتنـفيــذهــا، بمــا في ذلك
انـــشــــاء قــــوات مـــسـلحــــة وادارتهــــا
لـتــــأمـين حـمــــايــــة وضـمــــان امـن

حدود العراق، والدفاع عنه . 
ثـــالـثـــا : رسـم الــسـيـــاســـة المـــالـيـــة
والـكــمــــــركــيــــــة واصـــــــدار العـــملــــــة
وتنـظيم الـسيـاسـة التجـاريـة عبـر
حـــدود الاقـــالـيـم والمحـــافـظـــات في
العـــراق ووضع المـيـــزانـيـــة العـــامـــة
للـدولــة ورسم الـسيـاســة النقـديـة

وانشاء بنك مركزي وادارته . 
رابعــــا: تـنــظـيـم امـــــور المقــــايـيـــس

والمكاييل والاوزان . 
خـامـســا: تنـظـيم امــور الجنــسيـة
والتـجنس والاقـامة وحق الـلجوء

السياسي . 
سادسـا: تنظـيم سيـاسة الـترددات

البثية والبريد . 
ســـــابعـــــا: وضع مـــشــــروع المــــوازنــــة

العامة والاستثمارية . 
ثــــامـنـــــا: تخــطـيــط الـــسـيــــاســــات
المـتعلقــة بمصــادر الميــاه من خـارج
العــراق وضـمــان مـنــاسـيـب تـــدفق
الميـاه اليه وتـوزيعهـا العـادل داخل
الـعــــــــراق، عـلــــــــى وفـق الـقــــــــوانـــين

والاعراف الدولية . 
تـاسعــا: الاحصــاء والتعـداد العـام

للسكان . 
المادة)108(: 

الــنـفــــط والـغـــــــاز هــمـــــــا مـلـك كـل
الــشعـب العــراقـي في كل الاقــالـيم

والمحافظات . 
المادة)109( : 

اولا: تقـــوم الحكـــومـــة الاتحـــاديـــة
بـــادارة الـنفــط والغـــاز المــسـتخـــرج
من الحقول الحالية مع حكومات
الاقـــالـيـم والمحـــافــظـــات المـنـتجـــة
علــــــى ان تـــــــوزع وارداتهــــــا بـــــشــكل
مـنـــصف يـتـنـــــاســب مع الـتـــــوزيع
الـسكـاني في جـميع انحــاء البلاد،
مع تحـديــد حصــة لفتـرة محـددة
للاقـالـيم المـتضـررة والـتي حــرمت
مـنهـــا بـصـــورة مـجحفـــة مـن قـبل
الـنـظـــام الــســـابق والـتـي تـضـــررت
بعــــد ذلـك بمــــا يــــؤمـن الـتـنـمـيــــة
المتـوازنــة للـمنــاطق المخـتلفــة من

البلاد وينظم ذلك بقانون . 
ثــانيـا: تقـوم الحكـومـة الاتحـاديـة
وحكـومـات الاقـالـيم والمحــافظـات
المـنـتجـــة معــا بــرسـم الــسـيــاســات
الاســــتــــــــــــراتــــيـجــــيــــــــــــة الـلازمــــــــــــة
لتـطــويــرثــروة الـنفـط والغــاز بمــا
يـحقـق اعلــــــى مــنـفعــــــة للـــــشعــب
العــراقي معـتمـدة احـدث تقـنيـات
مــــبــــــــــادئ الــــــــســــــــــوق وتــــــــشـجــــيـع

الاستثمار . 
المادة)110( : 

تـكـــــون الاخــتـــصـــــاصـــــات الاتــيـــــة
مشتركـة بين السلطـات الاتحادية

وسلطات الاقاليم : 
اولا: ادارة الكمـارك بالتـنسيق مع
حكــومــات الاقــالـيم والمحــافـظــات
غيــر المـنتـظمــة في اقـليـم، وينـظم

ذلك بقانون . 
ثــانـيــا: تـنـظـيـم مـصــادر الـطــاقــة

الكهربائية الرئيسة وتوزيعها . 
ثـــالـثـــا: رسـم الــسـيـــاســـة الـبـيـئـيـــة
لضمـان حماية البـيئة من التلوث
والمحــــــافـــظـــــــة علــــــى نـــظــــــافـــتهــــــا
بــــــــــــالــــتـعــــــــــــاون مـع الاقــــــــــــالــــيــــم
والمحـــافـظـــات غـيـــر المـنـتـظـمـــة في

اقليم. 
رابعـــا : رسـم سـيـــاســـات الـتـنـمـيـــة

والتخطيط العام . 
خامـسا: رسـم السـياسـة الصحـية
العـــامـــة بـــالـتعـــاون مع الاقـــالـيـم
والمحـــافـظـــات غـيـــر المـنـتـظـمـــة في

اقليم . 
سادسـا: رسم السيـاسة التعلـيمية
والتـربـويــة العـامـة بــالتـشــاور مع
الاقــــــالــيــم والمحــــــافـــظــــــات غــيــــــر

المنتظمة في اقليم.
سابعـاً : رسم سياسة المـوارد المائية
الـداخليـة وتـنظـيمهـا بمـا يـضمن
تـــــــوزيـعـــــــا عـــــــادلا، ويــنــــظــم ذلـك

بقانون. 
المادة)111(: 

كــل مـــــــــــــا لـــــم يـــــنــــــــص عــلـــــيــه في
الاخــتــــصـــــــاصـــــــات الحــــصـــــــريـــــــة
للــسلـطــات الاتحــاديـــة تكــون مـن
صلاحـيــة الاقــالـيـم والمحــافـظــات
غـــيــــــــــر المـــنـــتـــــظـــمــــــــــة في اقـلـــيـــم
والـصـلاحيــات الاخــرى المــشتــركــة
بين الحكومة الاتحادية والاقاليم
تـكــــون الأولــــويــــة فــيهـــــا لقــــانــــون
الأقــــــالــيــم والمحــــــافـــظــــــات غــيــــــر
المــنــتـــظــمــــــة في اقلــيــم في حـــــالـــــة

الخلاف بينهما. 
الباب الخامس

سلـطـات الاقاليــم
الفصل الأول

)الاقاليم(
المادة)112(:

يــتـكــــــون الــنـــظــــــام الاتحــــــادي في
جـمهـــوريـــة العـــراق مـن عـــاصـمـــة
واقـــاليـم ومحــافـظــات لامــركــزيــة

وادارات محلية .
المادة )113(:

اولاً: يقر هـذا الدستور عند نفاذه
اقـلــيــم كـــــــردســتـــــــان، وسـلــــطـــــــاتـه

القائمة اقليماً اتحادياً.
ثانيـاً: يقر هـذا الدستـور الاقاليم
الجـــــديـــــدة الــتــي تـــــؤســــس وفقـــــاً

لاحكامه.
المادة )114(:

يــــســن مـجلــــس الــنـــــواب في مـــــدة
لاتـتجـــاوز سـتـــة اشهـــر مـن تـــاريخ
اول جلـــســـــة له، قــــانــــونـــــاً يحــــدد
الاجــراءات الـتـنفـيــذيــة الخــاصــة
بـتـكــــويـن الاقــــالـيـم بـــــالاغلـبـيــــة

ـ

كــمـــــا يحـــــدد القـــــانـــــون الاحـكـــــام
الخـاصـة بهـم وينـظم مـسـاءلـتهم

تأديبيا . 
المادة)95( : 

يحــظـــــر علـــــى القــــاضـي وعــضــــو
الادعاء العام ما يأتي: 

اولا: الجــــمـع بــــين الــــــــــوظــــيـفــــــــــة
الـقـــــضـــــــــائـــيـــــــــة والـــــــــوظـــيـفـــتـــين
التـشريعيـة والتنفيـذية واي عمل

آخر . 
ثـــانيــا: الانـتمــاء الــى اي حــزب او
مـنظمـة سيـاسيـة، او العمل في اي

نشاط سياسي . 
المادة)96(: 

ينظم بقانون، القضاء العسكري،
ويـحـــــــدد اخـــتــــصـــــــاص المحـــــــاكـــم
العـــسكـــريـــة الـتـي تقـتــصــــر علـــى
الجــرائـم ذات الـطـــابع العــسكــري
الـــتـــي تـقـع مـــن افـــــــــراد الـقـــــــــوات
المـــــــسـلـحـــــــــة، وقـــــــــوات الامـــن، وفي

الحدود التي يقررها القانون . 
المادة)97(: 

يحـظــر الـنـص في القــوانـين علــى
تحـــصــين اي عـــمل او قــــــرار اداري

من الطعن . 
المادة)98(: 

يجوز بقـانون، انشاء مجلس دولة
يـخـــتــــص بـــــــوظـــــــائـف الـقــــضـــــــاء
الاداري، والافــتـــــاء، والــصــيـــــاغـــــة،
وتمثـيل الــدولــة وســائــر الهـيئــات
العامة امـام جهات القـضاء الا ما

استثني منها بقانون . 
الفصل الرابع 

الهيئات المستقلة 
المادة)99( : 

تعــــد المفـــوضـيـــة الـعلـيــــا لحقـــوق
الانــــســـــــان والمفــــــوضــيــــــة الـعلــيــــــا
المــسـتـقلــــة للانـتخـــابـــات، وهـيـئـــة
الـنزاهـة، هيـئات مـستقلـة تخضع
لــرقــابـــة مجلــس النـــواب، وتنــظم

اعمالها بقانون . 
المادة)100(: 

اولا: يعــد كل مـن البـنك المــركــزي
العــراقي، وديـوان الـرقـابـة المــاليـة،
وهـــيـــئـــــــــة الاعـلام والاتـــــصـــــــــالات
ودواوين الأوقاف، هيـئات مستقلة
مـــالـيـــا واداريـــا، ويـنـظـم القـــانـــون

عمل كل هيئة منها .
ثــــانـيــــا: يـكــــون الـبـنـك المــــركــــزي
العـــراقـي مــســـؤولا امـــام مـجلــس
النــواب، ويـــرتبـط ديــوان الــرقــابــة
المالـية وهيئـة الاعلام والاتصالات

بمجلس النواب . 
ثــــالـثــــا تــــرتـبــط دواويـن الاوقــــاف

بمجلس الوزراء . 
المادة)101( : 

تـــؤســس هـيـئـــة تــسـمـــى مـــؤســســـة
الشهـداء ترتـبط بمجلـس الوزراء
ويـنـظـم عـملهــا واخـتـصــاصـــاتهــا

بقانون . 
المادة)102( 

تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق
الاقــــــالــيــم والمحــــــافـــظــــــات غــيــــــر
المـنـتـظـمـــة في اقلـيـم في المــشــاركــة
العادلـة في ادارة مؤسـسات الـدولة
الاتحــــاديــــة المخـتـلفــــة والــبعـثــــات
والـــزمـــالات الـــدراسـيـــة والـــوفـــود
والمــؤتمــرات الاقـليـميــة والـــدوليــة
وتـتـكــــون مـن ممــثلـي الحـكــــومــــة
الاتحـادية والاقـاليـم والمحافـظات
غـيــر المـنـتـظـمــة في اقلـيـم وتـنـظـم

بقانون. 
المادة)103( : 

تؤسس بقانون هيئـة عامة لمراقبة
وتخـصـيـص الـــواردات الاتحـــاديـــة
وتــتـكـــــــون الـهــيــئـــــــة مــن خــبـــــــراء
الحكـــومـــة الاتحـــاديـــة والاقـــالـيـم
والمحــــــافـــظــــــات وممـــثلــين عـــنهــــــا

وتضطلع بالمسؤوليات الاتية : 
اولا: الـتـحقق مـن عـــدالـــة تـــوزيع
المـــنح والمـــــســــــاعـــــــدات والقــــــروض
الـــــدولــيـــــة بمـــــوجــب اســتـحقـــــاق
الاقــــــالــيــم والمحــــــافـــظــــــات غــيــــــر

المنتظمة في اقليم . 
ثــانـيــا: الـتـحقق مـن الاسـتخــدام
الامـثل للمـوارد المـاليـة الاتحـاديـة

واقتسامها . 
ثالثـا: ضمان الـشفافـية والعـدالة
عــــنـــــــــــد تـخــــــصــــيــــــص الامـــــــــــوال
لحكـومات الاقـاليـم او المحافـظات
غيـر المنـتظمـة في اقليم علـى وفق

النسب المقررة . 
المادة)104( : 

يــؤســس مجلـس يــسمـــى مجلـس
الخـدمة العـامة الاتحـادية يتـولى
تنـظـيم شــؤون الــوظـيفــة العــامــة
الاتحــــاديــــة بمــــا فــيهــــا الــتعـيـين
والــتـــــــرقــيـــــــة، ويــنــــظــم تـكـــــــويــنـه

واختصاصاته بقانون . 
المادة)105( : 

يجـوز استحـداث هيئـات مـستقلـة
اخـرى حــسب الحـاجـة والـضـرورة

بقانون . 
الباب الرابع 

اختصـاصات السلطـات الاتحادية

المادة)106( : 
تحافظ السلـطات الاتحادية على
وحـــــــــــــــــدة الــعـــــــــــــــــراق وســلامـــــــتــه
واســـتقـلاله وســيـــــــادته ونـــظـــــــامه

الديمقراطي الاتحادي . 
المادة)107(: 

تخـتــص الــــسلــطــــات الاتحــــاديــــة
بـالاختـصاصـات الحصـرية الاتـية

 :
اولا: رسـم الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة
والـــتـــمـــثـــيـل الـــــــــدبـلـــــــــومـــــــــاســـي
والـــتفـــــاوض بــــشــــــأن المعـــــاهـــــدات
والاتفــاقيــات الــدوليــة وسيــاســات
الاقــتــــــراض والــتــــــوقــيـع علـــيهــــــا
وابـــــــرامـهـــــــا ورســـم الــــــســـيـــــــاســـــــة
الاقتـصادية والـتجارية الخـارجية

ـ ـ

النواب . 
ثــانـيــا: يــرتـبـط جهــاز المخــابــرات

الوطني بمجلس الوزراء . 
المادة)82( : 

يـــضع مـجلـــس الـــــوزراء نــظـــــامـــــا
داخليا لتنظـيم سير العمل فيه .

المادة)83( : 
يـنـظـم بقــانــون تــشكـيل الــوزارات
ووظـــــائـفهـــــا واخــتـــصـــــاصــــــاتهـــــا

وصلاحيات الوزير . 
الفصل الثالث 

السلطة القضائية 
المادة)84( : 

الـــسلـطـــة القـضـــائـيـــة مــســتقلـــة
وتتــولاهــا المحــاكـم علــى اخـتلاف
انـــــــواعهــــــا ودرجـــــــاتهــــــا وتـــصــــــدر

احكامها وفقا للقانون . 
المادة)85( : 

القــضـــاة مــسـتـقلــــون لا سلــطـــان
عـليهم في قضائهم لغـير القانون،
ولا يجـوز لاية سلـطة الـتدخل في

القضاء او في شؤون العدالة . 
المادة)86( : 

تــتـكـــــون الــــسلــطـــــة القــضـــــائــيـــــة
الاتحــاديــة مـن مجلــس القـضــاء
الاعلـــــى، والمحـكــمـــــة الاتحـــــاديـــــة
الـعلــيـــــــا، ومحـكــمــــــة الــتــمــيــيــــــز
الاتحـاديـة، وجهـاز الادعـاء العـام،
وهــيــئــــــة الاشـــــــراف القـــضــــــائــي،
والمحـاكم الاتحـادية الاخـرى التي

تنظم وفقا للقانون . 
أولا : مجلس القضاء الاعلى 

المادة)87( : 
يتــولــى مجلــس القـضــاء الاعلــى
ادارة شــؤون الهـيئــات القـضـــائيــة،
وينـظم القـانـون طــريقــة تكــوينه
واخـتــصــــاصـــــاته وقــــواعــــد سـيــــر

العمل فيه . 
المادة)88(: 

يمــارس مجلــس القـضــاء الاعلــى
الصلاحيات الاتية : 

اولا: ادارة شــــــــــــــؤون الــقــــــــضــــــــــــــاء
والاشــــــــــــراف عـلــــــــــــى الـقــــــضــــــــــــاء

الاتحادي . 
ثـــانـيـــا: تـــرشـيح رئـيــس واعـضـــاء
محـكـمــــة الـتـمـيـيــــز الاتحــــاديــــة
ورئــيــــس الادعــــــاء العـــــام ورئــيــــس
هـــيـــئــــــــة الاشــــــــراف الـقــــضــــــــائـــي
وعــــرضهــــاعلــــى مـجلـــس الـنــــواب

للموافقة على تعيينهم . 
ثـــالـثـــا :اقـتـــراح مــشـــروع المـــوازنـــة
الــسـنــويـــة للــسلـطـــة القـضــائـيــة
الاتحـادية وعـرضهـا علـى مجلس

النواب للـموافقة عليها . 
ثانيا : المحكمة الاتحادية العليا 

المادة)89( : 
اولا : المحـكمــة الاتحــاديــة العـليــا
هـيئــة قـضـــائيــة مـسـتقلــة مـــاليــا

واداريا. 
ثـانيـا: تتكـون المحكمـة الاتحـاديـة
الـعلــيـــــا مــن عـــــدد مـــن القـــضـــــاة
وخــــبـــــــــــراء في الـفـقـه الاسـلامــــي
وفقهــاء القــانــون، يحــدد عــددهم
وتنـظم طـريقـة اخـتيـارهـم وعمل
المحـكمــة بقــانــون يــسن بــاغلـبيــة

ثلثي اعضاء مجلس النواب . 
المادة)90( : 

تختص المحكمة الاتحادية العليا
بما يأتي: 

اولا : الــــرقــــابــــة علــــى دسـتــــوريــــة
القوانين والانظمة النافذة . 

ثانيا: تفسير نصوص الدستور . 
ثــالثـا: الفـصل في الـقضـايـا الـتي
تــنــــشــــــأ عــن تـــطــبــيـق القــــــوانــين
الاتحــاديـــة والقــرارات والانـظـمــة
والـتعليمـات والاجراءات الـصادرة
عـن الــسلـطــة الاتحــاديــة، ويـكفل
القــــــانــــــون حـق كل مــن مـجلـــــس
الــوزراء وذوي الــشــأن مـن الافــراد
وغيـرهم حق الطعن المبـاشر لدى

المحكمة . 
رابعــاً: الفـصـل في المنـازعـات الـتي
تحـصل بـين الحكـومـة الاتحـاديـة
وحكـومـات الاقـالـيم والمحــافظـات

والبلديات والادارات المحلية . 
خـــامــســـا : الفــصل في المـنـــازعـــات
الـتي تحـصل فـيمــا بين حكـومـات

الاقاليم او المحافظات . 
ســــادســــاً: الفــصـل في الاتهــــامــــات
المــوجهــة الـــى رئيـس الجـمهــوريــة
ورئـيــس مجلـس الــوزراء والــوزراء

وينظم ذلك بقانون. 
ســابعــا : المـصــادقــة علــى الـنتــائج
الـنهـــائـيـــة للانـتخـــابـــات العـــامـــة

لعضوية مجلس النواب. 
ثـــــــامــنـــــــا : أ- الـفــــصـل في تــنـــــــازع
الاخـــتـــــصـــــــــاص بـــين الـقـــــضـــــــــاء
الاتحـــادي والهـيـئـــات القـضــائـيــة
للاقــــــالــيــم والمحــــــافـــظــــــات غــيــــــر

المنتظمة في اقليم.
ب- الفـصل في تنازع الاخـتصاص
بـين الهيئـات القضـائيـة للاقـاليم
أو المحــافـظــات غيــر المـنتــظمــة في

اقليم.
المادة)91( : 

قـرارات المحكمـة الاتحاديـة العلـيا
باتة وملزمة للسلطات كافة . 

ثالثا : احكام عامة 
المادة)92(: 

يحـظـر انـشــاء محــاكم خـاصـة او
استثنائية . 
المادة)93( : 

يـنـظـم القـــانـــون تكـــويـن المحـــاكـم
ـــــــــــــــواعــهـــــــــــــــا ودرجـــــــــــــــاتــهـــــــــــــــا وان
واختـصــاصــاتهـــا، وكيـفيــة تعـيين
وخـدمة القضـاة، واعضاء الادعاء
العـــام، وانـضـبـــاطهـم، وإحـــالـتهـم

على التقاعد. 
المادة)94( : 

القـضاة غـير قـابلين لـلعزل الا في
الحــالات التـي يحـددهــا القـانـون

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الجمهورية عند خلو منصبه لاي
سـبب كــان وعلــى مجلــس النــواب
انتخـاب رئـيس جـديـد خلال مـدة
لا تتجـاوز ثلاثين يومـا من تاريخ

الخلو . 
رابعـــــا: في حـــــالـــــة خلـــــو مــنــصــب
رئـيــس الجـمهـــوريــــة يحل رئـيــس
مـجـلـــــس الــنـــــــواب مـحـل رئــيـــــس
الجمهـوريـة في حـالـة عـدم وجـود
نــــائـب لـه علــــى ان يـتـم انــتخــــاب
رئــيـــــس جـــــــديـــــــد خـلال مـــــــدة لا
تـتجـــاوز ثلاثـين يــومــا مـن تـــاريخ
الخلـــــو ، علـــــى وفق احـكـــــام هـــــذا

الدستور . 
ثانيا : مجلس الوزراء 

المادة)73( : 
اولا: يـكـلف رئـيـــس الجــمهــــوريــــة
مــرشـح الكـتلــة الـنـيــابـيــة الاكـثــر
عـــددا بـتـــشكــيل مـجلــس الـــوزراء
خلال خـمـــســـة عـــشـــر يـــومـــا مـن
تـاريخ انتخـاب رئيـس الجمهـورية

.
ثــــانـيــــا: يـتــــولــــى رئـيـــس مـجلـــس
الــــوزراء المكـلف تــسـمـيـــة اعــضـــاء
وزارته خلال مدة أقصـاها ثلاثون

يوما من تاريخ التكليف . 
ثــالثــا : يكـلف رئيــس الجمهـوريـة
مـرشحـا جـديـدا لـرئـاسـة مجـلس
الــوزراء خلال خمـسـة عـشـر يـومـا
عــنـــــــد اخفــــــاق رئــيـــــس مـجلـــــس
الــوزراء المـكلف في تــشكـيل الــوزارة
خلال المــدة المـنـصـــوص علـيهــا في

البند ثانيا من هذه المادة . 
رابعـــــا : يعــــرض رئـيـــس مـجلـــس
الـــــوزراء المـكـلف اســمـــــاء اعــضـــــاء
وزارته، والمـــنهـــــاج الــــــوزاري، علـــــى
مـجلـــس الـنـــــواب، ويعــــد حــــائــــزا
ثقتهـا عنـد المـوافقـة علـى الـوزراء
مــنـفـــــــرديــن والمــنـهـــــــاج الـــــــوزاري،

بالاغلبية المطلقة . 
خامسا: يـتولى رئيس الجمهورية
تــكلـــيف مـــــــرشح آخــــــر لــتــــــألـــيف
الـوزارة خلال خمسـةعشريـوما في

حالة عدم نيل الوزارة الثقة . 
المادة )74( : 

اولا : يــشتــرط في رئيــس مجلـس
الــــوزراء مــــا يـــشـتــــرط في رئـيـــس
الجــمهــــوريــــة وان يـكــــون حــــائــــزا
الشـهادة الجـامعيـة او ما يـعادلـها
واتم الخـــــامــــســـــة والــثلاثــين مــن

عمره . 
ثـــانـيـــا: يــشـتـــرط في الـــوزيـــر مـــا
يـــشـتــــرط في مـــــرشحـي مـجلـــس
النـواب وان يكـون حـائـزا الـشهـادة

الجامعية او ما يعادلها . 
المادة)75( : 

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول
التـنفيــذي المبـاشــر عن الـسيـاسـة
العــامـــة للــدولـــة، والقــائـــد العــام
لـلقــــوات المـــسـلحــــة، يقــــوم بــــادارة
ــــــــــــرأس ــــــــــــوزراء ويـــــت مـجـلــــــــــس ال
اجـتـمـــاعــــاته، ولـه الحق بـــاقـــالـــة
الوزراء، بمـوافقة مجلـس النواب.

المادة)76( : 
يــــؤدي رئـيـــس واعــضــــاء مـجلـــس
الــوزراء اليـمين الــدستــوريــة امــام
مـجـلـــــس الــنـــــــواب بـــــــالــــصــيـغـــــــة
المنصوص عليها في المادة)48( من

الدستور. 
المادة)77(: 

ـــــــــــــــوزراء يمـــــــــــــــارس مــجــلــــــــــــس ال
الصلاحيات الاتية : 

اولا : تخطيـط وتنفيـذ السيـاسة
العـامـة للـدولـة والخـطط العـامـة
والاشــــــراف علـــــى عــمل الـــــوزارات

والجهات غير المرتبطة بوزارة . 
ثــــــانــيــــــا : اقــتــــــراح مــــشــــــروعــــــات

القوانين . 
ثـــــــــالـــثــــــــــا: اصـــــــــدار الانـــــظـــمـــــــــة
والـتـعلـيـمـــــات والقـــــرارات بهــــدف

تنفيذ القوانين . 
رابعــــا : اعــــداد مـــشــــروع المــــوازنــــة
العـــــامـــــة والحــــســـــاب الخــتـــــامــي

وخطط التنمية . 
خــامـســا: التــوصيــة الــى مجلـس
الـنــــواب بــــالمــــوافقــــة علــــى تعـيـين
ــــــــــــوزارات والــــــــــسـفــــــــــــراء وكـلاء ال
واصحــــاب الــــدرجــــات الخــــاصــــة،
ورئيـس اركـــان الجيــش ومعــاونـيه
ومن هم بمـنصب قـائد فـرقة فـما
فــــوق، ورئـيـــس جهــــاز المخــــابــــرات
الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية

 .
ســــــــادســــــــا: الـــتـفــــــــاوض بــــــشــــــــأن
المعـاهــدات والاتفــاقيـات الــدوليـة

والتوقيع عليها او من يخوله . 
المادة)78(: 

اولا: يقــــوم رئـيـــس الجــمهــــوريــــة
مقـام رئيـس مجـلس الـوزراء عنـد

خلو المنصب لاي سبب كان . 
ثـــــــانــيـــــــا:عــنـــــــد تحـقـق الحـــــــالـــــــة
المنـصــوص علـيهـا في الـبنـد)اولا(
مــن هـــــــذه المـــــــادة، يـقـــــــوم رئــيـــــس
الجمهـوريـة بـتكـليف مـرشح آخـر
بـتـــشـكــيل الـــــوزارة، خلال مــــدة لا
تــزيــد علـــى خمـســة عـشــر يــومــا،
وفقــا لاحكـام المــادة )73( من هـذا

الدستور . 
المادة)79(: 

تنظم بقانـون رواتب ومخصصات
رئـيــس واعـضــــاء مجلــس الـــوزراء

ومن هم بدرجتهم . 
المادة)80( : 

تكــون مــســؤولـيــة رئـيــس مجلــس
الـــــوزراء والـــــوزراء امـــــام مـجلــــس

النواب تضامنية وشخصية . 
المادة)81( : 

اولا: ينـظم بقانـون عمل الاجهزة
الامنية وجهاز المخـابرات الوطني
وتحـــدد واجبــاتهــا وصـلاحيــاتهــا،
وتعــمل علـــى وفق مـبـــادئ حقـــوق
الانسـان وتخضع لـرقابـة مجلس

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

الـــــنــــــــص الـــكــــــــــــــامــل لــلــــــــــــــدســـــتــــــــــــــور الــعــــــــــــــراقـــــي


